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تهدف هذه الدراسة إلى تحليل أثر بيئة التمويل التنافسية على فعالية إدارة مخاطر الائتمان في المؤسسات المالية السعودية، مع التركيز على دور كل من الحوكمة المؤسسية كمتغير مُعدِّل، والابتكار المالي والتحول الرقمي كمتغير وسيط. وقد اعتمدت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، وتم جمع البيانات من عينة مكوّنة من (200) موظف من العاملين في إدارات الائتمان والمخاطر والامتثال والتحول الرقمي.
أظهرت نتائج الدراسة وجود علاقة إيجابية ذات دلالة إحصائية بين مستوى المنافسة وفعالية إدارة المخاطر، مما يعكس قدرة المؤسسات المالية السعودية على الاستفادة من الضغوط التنافسية لتحسين نماذج التقييم الائتماني. كما بيّنت النتائج أن الابتكار المالي يمارس دور الوسيط الجزئي في هذه العلاقة، بينما تعمل الحوكمة المؤسسية كعامل تعديلي يعزز من أثر المنافسة الإيجابي ويحد من أثرها السلبي.
وتوصي الدراسة بضرورة تعزيز البنية التقنية في المؤسسات المالية، وتطوير نظم الحوكمة الداخلية، وإيجاد سياسات رقابية تساعد في رفع كفاءة أداء القطاع المالي السعودي، بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030.
الكلمات المفتاحية:
المنافسة المالية، مخاطر الائتمان، الحوكمة، الابتكار المالي، المؤسسات المالية، القطاع المصرفي السعودي.
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يشهد القطاع المالي السعودي منذ ما يزيد عن عقدٍ من الزمن سلسلةً من التحولات الجوهرية التي أحدثت تغييرًا كبيرًا في طبيعة عمل المؤسسات المالية وأدوارها، وذلك في إطار رؤية المملكة 2030 التي تستهدف بناء اقتصاد متنوع، قادر على المنافسة عالميًا، وقائم على الابتكار والتمويل الحديث. وقد انعكست هذه التحولات على مختلف جوانب الصناعة المالية، بدءًا من إعادة هيكلة الأنظمة المصرفية، وتطوير التشريعات المنظمة للقطاع، ووصولًا إلى التوسع الكبير في الخدمات الرقمية ومنتجات التكنولوجيا المالية (FinTech) التي غيّرت بشكل مباشر طريقة حصول العملاء على التمويل وإدارة تعاملاتهم المصرفية.
وفي ظل هذا التطور السريع، أصبحت بيئة التمويل في المملكة أكثر تنافسية من أي وقت مضى. فقد أدى دخول شركات تمويل جديدة، ونمو الشركات الناشئة في مجال التقنية المالية، وازدياد الابتكار في المنتجات التمويلية، إلى نشوء سوق يتسم بتعدد الخيارات أمام العملاء، وتفاوت مستويات المخاطر بين المؤسسات، وتغيّر أنماط السلوك الائتماني. وأصبحت المؤسسات المالية تواجه ضغوطًا مستمرة لتحسين خدماتها، ورفع كفاءتها التشغيلية، وتطوير أساليب تسعيرها، واستحداث أدوات مبتكرة للحفاظ على قدرتها التنافسية في سوق سريع التغيّر.
ورغم أن المنافسة تُعد عاملًا إيجابيًا يدفع إلى رفع جودة المنتجات والخدمات، إلا أنها قد تُفضي في بعض الأحيان إلى تحديات معقدة مرتبطة بإدارة مخاطر الائتمان. فمع ازدياد شدة المنافسة، قد تلجأ بعض المؤسسات المالية إلى تخفيف متطلبات المنح أو التساهل في إجراءات التقييم الائتماني بغرض جذب عدد أكبر من العملاء أو تحقيق نمو سريع في محافظ التمويل. وقد يؤدي ذلك، على المدى الطويل، إلى تراجع جودة الأصول وارتفاع معدلات التعثر، مما يُشكل تهديدًا للاستقرار المالي للمؤسسة، بل وللقطاع المالي ككل.
وتُعد مخاطر الائتمان أحد أهم أنواع المخاطر المؤثرة على أداء المؤسسات المالية، نظرًا لارتباطها المباشر بعمليات الإقراض والتمويل، ولأن أي زيادة في معدلات التعثر أو ضعف في جودة المحافظ الائتمانية ينعكس فورًا على الربحية والسيولة ورأس المال. وبالتالي، تصبح فعالية إدارة مخاطر الائتمان عنصرًا حاسمًا في قدرة المؤسسات المالية على العمل ضمن بيئة تنافسية تتطلب الاستجابة السريعة، واتخاذ القرارات المبنية على بيانات دقيقة، وتطوير نماذج تقييم متقدمة.
وفي السياق السعودي، تبرز أهمية دراسة العلاقة بين بيئة التمويل التنافسية وفعالية إدارة مخاطر الائتمان بسبب الطبيعة المتغيرة لهذه البيئة وارتفاع عدد الفاعلين فيها، بمن في ذلك البنوك التجارية والإسلامية، وشركات التمويل، ومؤسسات التمويل الأصغر، ومنصات التقنية المالية الحديثة، وجميعها تخضع للإطار التنظيمي الصارم للبنك المركزي السعودي (ساما). وتُظهر الممارسات الواقعية وجود تباين كبير في كيفية تعامل هذه المؤسسات مع مخاطر الائتمان؛ فبعضها يعتمد على أدوات تحليل متقدمة، بينما لا يزال البعض الآخر محافظًا ويَميل إلى الحذر في منح الائتمان.
ومع التحولات المتسارعة في المشهد المالي، أصبح من الضروري تحليل كيفية تأثير المنافسة على كفاءة وصرامة أنظمة إدارة المخاطر، وتحديد ما إذا كانت المنافسة تشكّل قوة دافعة نحو تحسين جودة التقييم الائتماني من خلال الابتكار وتطوير القدرات المؤسسية، أم أنها تولّد ضغوطًا سلبية تُسهم في إضعاف الرقابة وتبني ممارسات إقراض عالية الخطورة. ويكتسب هذا التحليل أهمية مضاعفة في ظل الانتشار المتزايد للتقنيات المتقدمة، مثل الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة، التي أصبحت جزءًا أساسيًا من عمليات التقييم والمتابعة واتخاذ القرارات الائتمانية.
بناءً على ذلك، تهدف هذه الدراسة إلى تفسير العلاقة بين شدة المنافسة في سوق التمويل السعودي وبين فعالية إدارة مخاطر الائتمان داخل المؤسسات المالية، وذلك عبر تحليل الأبعاد المختلفة للمنافسة، وتقييم قدرة المؤسسات على تطوير استراتيجيات ملائمة للمخاطر، وفحص الدور الذي تلعبه الحوكمة والتقنيات الحديثة في تعزيز أو إضعاف هذه العلاقة. ومن خلال هذا التحليل، تسعى الدراسة إلى تقديم رؤية واضحة تساعد صناع القرار، ومديري المخاطر، والهيئات التنظيمية على تطوير سياسات وإجراءات تدعم المنافسة العادلة من جهة، وتحافظ على الاستقرار المالي من جهة أخرى، بما يتوافق مع أهداف التحول الاقتصادي في المملكة.
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تواجه المؤسسات المالية اليوم بيئة تمويل تتسم بدرجة غير مسبوقة من التنافس، نتيجة التحولات الجذرية التي يشهدها القطاع المالي السعودي في ظل رؤية 2030، وما رافقها من تحديثات تشريعية، وتمكين للابتكار المالي، ودخول لاعبين جدد إلى السوق. وقد أسهمت هذه التغيرات في خلق سوق مالي ديناميكي يتوسع فيه الطلب على التمويل، وتتزايد فيه توقعات العملاء نحو حلول تمويلية أسرع وأكثر مرونة، مما فرض على المؤسسات المالية تحديات كبيرة في كيفية الموازنة بين المنافسة والانضباط الائتماني.
فمن جهة، تسعى المؤسسات المالية إلى تعزيز موقعها التنافسي عبر تقديم منتجات تمويلية مبتكرة، وتسهيل إجراءات الحصول على الائتمان، وتطوير نماذج تسعير جذّابة. ومن جهة أخرى، يترتب على هذه التوجهات مخاطر محتملة، أبرزها إضعاف إجراءات التقييم ورفع مستويات التعرض للتعثر، إذا لم تتم إدارة مخاطر الائتمان بكفاءة وحذر. ويزداد هذا التحدي حدة في ظل دخول شركات التقنية المالية التي تعمل بسرعة أعلى، وتعتمد على نماذج مختلفة في تقييم العملاء، مما يخلق منافسة مباشرة مع البنوك التقليدية.
وتتمثل الإشكالية الأساسية في أن شدة المنافسة قد تتحول إلى عامل ضغط يدفع بعض المؤسسات إلى التوسع غير المدروس في منح التمويل، أو تخفيض شروط المنح، أو التساهل في التقييم الائتماني سعياً لاستقطاب أكبر عدد من العملاء، وهو ما قد يؤدي إلى زيادة نسبة القروض المتعثرة، وانخفاض جودة الأصول، وتهديد الاستقرار المالي للمؤسسة. وفي المقابل، قد تدفع نفس الظروف مؤسسات أخرى إلى تعزيز ممارسات إدارة المخاطر عبر تحديث نماذج التقييم، وتطبيق أدوات تحليل متقدمة، والاستثمار في التكنولوجيا للحد من آثار هذه المنافسة.

ورغم كثافة التغيرات في السوق السعودي، إلا أن الدراسات التطبيقية التي تبحث العلاقة بين المنافسة وفعالية إدارة مخاطر الائتمان لا تزال محدودة ، فمعظم الأدبيات ركّزت على دراسة المنافسة كعامل مستقل، أو المخاطر كموضوع منفصل، دون تحليل كيفية تفاعل هذين البعدين في بيئة تمويل سريعة التطور مثل البيئة السعودية، التي تتزايد فيها أهمية الحوكمة، والابتكار التقني، وتكامل الأنظمة الائتمانية.
وعليه، تنبع مشكلة الدراسة من الحاجة إلى فهم كيف تؤثر بيئة التمويل التنافسية على فعالية إدارة مخاطر الائتمان لدى المؤسسات المالية السعودية، وما إذا كانت المنافسة محركًا لتحسين أدوات الرقابة والاختبار الائتماني، أم أنها تُسهم في إضعاف هذه الآليات، خاصة في المؤسسات التي لا تمتلك نظم حوكمة قوية أو قدرات تحليلية متقدمة.
ومن هذا المنطلق، يُصاغ السؤال الرئيسي للدراسة على النحو الآتي:
ما مدى تأثير بيئة التمويل التنافسية على فعالية إدارة مخاطر الائتمان في السوق المالي السعودي؟
ويندرج تحت هذا السؤال عدة تساؤلات فرعية تتناول:
· طبيعة المنافسة في السوق المالي السعودي وأبعادها.
· مستوى نضج وكفاءة نظم إدارة مخاطر الائتمان في المؤسسات المالية.
· العلاقة بين ضغوط المنافسة وجودة التقييم الائتماني وممارسات المتابعة.
· دور الحوكمة والابتكار التقني في توجيه العلاقة بين التنافس والمخاطر.
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تكتسب هذه الدراسة أهمية خاصة في ظل التحولات العميقة التي يشهدها القطاع المالي السعودي، حيث أصبحت المنافسة عنصرًا أساسيًا في تشكيل ممارسات الإقراض، وأساليب التقييم الائتماني، وتوجهات المؤسسات المالية نحو الابتكار، وفي هذا السياق، تُعد دراسة العلاقة بين بيئة التمويل التنافسية وفعالية إدارة مخاطر الائتمان ضرورة علمية وعملية في آنٍ واحد، لما لها من انعكاسات مباشرة على الاستقرار المالي للمؤسسات، وجودة الأصول، وثقة المتعاملين، وقدرة القطاع المالي على دعم أهداف التنمية الاقتصادية الشاملة.
أولًا: الأهمية العلمية
1. سدّ فجوة معرفية قائمة في الأدبيات العربية
على الرغم من تزايد الأبحاث المتعلقة بالمخاطر المالية، إلا أن الدراسات التي تناولت التفاعل بين التنافسية وإدارة 

مخاطر الائتمان في بيئة مالية عربية، خصوصًا في السوق السعودي، لا تزال محدودة. معظم الدراسات السابقة ركزت على أحد البعدين دون الآخر، أو تناولت المخاطر من منظور تقليدي بعيد عن الآليات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي والتحليل الرقمي. ومن ثم، تُسهم هذه الدراسة في إثراء المعرفة بدمج هذين البعدين ضمن نموذج تحليلي واحد.
2. التوافق مع التحولات الاقتصادية والمالية الحديثة
يُعدّ القطاع المالي السعودي من بين القطاعات الأكثر تطورًا في المنطقة، بفضل مبادرات التحول الرقمي، وتحرير أنشطة التمويل، وتنظيم شركات التقنية المالية. هذه التغيرات تجعل المنافسة أكثر عمقًا وتعقيدًا، وتفتح الباب أمام أسئلة بحثية جديدة تتعلق بدور التقنيات المتقدمة في دعم إدارة المخاطر. وبالتالي، تمثل هذه الدراسة إضافة علمية تُعالج موضوعًا يتماشى مع الواقع المعاصر.
3. [bookmark: _Hlk216032303]إثراء الإطار النظري في مجال إدارة المخاطر
من خلال الاعتماد على نظريات اقتصادية وإدارية متعددة مثل نظرية الهيكل والسلوك والأداء، نظرية الوكالة، ونظرية الابتكار، تُقدّم الدراسة نموذجًا مفاهيميًا متكاملًا يفسّر كيف يمكن المنافسة أن تكون محفِّزًا لتعزيز الانضباط الائتماني أو مصدرًا لزيادة مستويات المخاطرة. وهذا يسهم في تطوير فهم أكثر شمولًا للمخاطر الائتمانية في البيئات المالية التنافسية.
4. تأسيس قاعدة بحثية لتطبيقات مستقبلية
النتائج المتوقعة من هذه الدراسة ستفتح المجال أمام دراسات لاحقة تتناول أنواعًا أخرى من المخاطر، أو تحلل العلاقة بين التكنولوجيا المالية والاستقرار المصرفي، أو تقيس تأثير المنافسة باستخدام أدوات كمية متقدمة.
ثانيًا: الأهمية العملية
1. مساندة المؤسسات المالية في تحسين سياساتها الائتمانية
توضح الدراسة كيف تؤثر المنافسة على جودة القرارات الائتمانية، مما يساعد البنوك وشركات التمويل على مراجعة نماذج التقييم، وتشديد الرقابة في قطاعات معينة، وتحديد الأسواق التي تتطلب سياسات أكثر تحفظًا أو إجراءات تحقق إضافية.
2. تعزيز فعالية إدارة مخاطر الائتمان
من خلال تحليل ممارسات المؤسسات المالية في التعامل مع المخاطر في ظل المنافسة، توفر الدراسة إطارًا يُساعد المؤسسات على تطوير نظم إدارة مخاطر متقدمة، تتضمن أدوات تحليلية رقمية، وأنظمة إنذار مبكر أكثر دقة، وهيكلة حوكمة فعّالة.

3. دعم الجهات التنظيمية والرقابية (مثل البنك المركزي السعودي)
تُمكّن الدراسة الجهات الرقابية من فهم التغيّرات السلوكية التي تنتج عن ارتفاع المنافسة، وما إذا كانت ضوابط الائتمان الحالية كافية، أم أن السوق يتطلب لوائح تصحيحية أو معايير إضافية لضمان الاستقرار المالي.
4. تحسين ممارسات الإقراض في ظل التحول الرقمي
تساعد النتائج المؤسسات على تحديد الدور الذي يلعبه الابتكار المالي والتقنيات الحديثة في رفع جودة التقييم الائتماني، وبالتالي الحد من مخاطر التعثر التي قد تزداد مع التوسع الرقمي.
5. دعم متخذي القرار في المواءمة بين الربحية والمخاطر
في بيئات تنافسية، تواجه المؤسسات تحديًا في تحقيق النمو دون الإضرار بجودة محفظتها الائتمانية. ومن خلال النتائج، تُمكّن الدراسة المديرين من اتخاذ قرارات مبنية على تحليل علمي لحدود المخاطر المقبولة.
ثالثًا: أهمية خاصة للسوق السعودي
نظرًا لخصوصية الاقتصاد السعودي الذي يجمع بين البنوك التقليدية والإسلامية، وبين التمويل الرسمي والتقنية المالية تُسهم الدراسة في تقديم فهم دقيق لآثار المنافسة ضمن سوق يتسم بتعدد الفاعلين وتباين نماذج الأعمال. وهو ما يجعل نتائجها ذات قيمة عالية لصانعي السياسات والمؤسسات المالية على حدٍّ سواء.
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نظرًا للتطور السريع الذي يشهده القطاع المالي السعودي، وتزايد حدّة المنافسة بين المؤسسات المالية التقليدية والحديثة، أصبحت الحاجة ملحّة إلى دراسة كيفية تأثير هذه البيئة على قدرة المؤسسات على إدارة مخاطر الائتمان بكفاءة. ومن هذا المنطلق، تهدف هذه الدراسة إلى تحقيق الأهداف الآتية:
الهدف الرئيسي
تحليل أثر بيئة التمويل التنافسية على فعالية إدارة مخاطر الائتمان في المؤسسات المالية العاملة في المملكة العربية السعودية.
الأهداف الفرعية
1. تحديد ملامح البيئة التنافسية في سوق التمويل السعودي من خلال تحليل مستوى المنافسة بين البنوك وشركات التمويل والمؤسسات غير المصرفية، مع إبراز العوامل التي أدت إلى تصاعد هذه المنافسة مثل دخول شركات التقنية المالية والتحول الرقمي.

2. قياس فعالية إدارة مخاطر الائتمان في المؤسسات المالية السعودية من خلال دراسة جودة التقييم الائتماني، ودقة أدوات التحليل، وكفاءة نظم المتابعة والإنذار المبكر، ومعايير منح الائتمان داخل هذه المؤسسات.
3. تحليل العلاقة بين شدة المنافسة وسياسات الائتمان لدى المؤسسات المالية، ومدى تأثير الضغوط التنافسية على جودة القرارات الائتمانية ومعايير المنح والتسعير.
4. استكشاف دور الحوكمة المؤسسية في تنظيم العلاقة بين المنافسة ومخاطر الائتمان، وقياس مدى قدرة نظم الحوكمة القوية على الحد من الآثار السلبية للمنافسة.
5. تحليل تأثير الابتكار والتكنولوجيا المالية، بما في ذلك أدوات التنبؤ الائتماني والذكاء الاصطناعي، على قدرة المؤسسات المالية على إدارة مخاطر الائتمان ضمن بيئة تنافسية متزايدة.
6. تقديم توصيات عملية قابلة للتطبيق تُسهم في تعزيز فعالية إدارة مخاطر الائتمان ودعم استقرار القطاع المالي، مع تمكين المؤسسات من الحفاظ على قدرتها التنافسية دون الإضرار بجودة محافظها الائتمانية.
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تنطلق هذه الدراسة من سؤال رئيسي يهدف إلى كشف طبيعة العلاقة بين المنافسة والائتمان في السوق السعودي، ويتمثل في:
السؤال الرئيسي:
إلى أي مدى تؤثر بيئة التمويل التنافسية على فعالية إدارة مخاطر الائتمان في المؤسسات المالية السعودية؟
وينبثق عن هذا السؤال مجموعة من الأسئلة الفرعية:
1. ما هي الخصائص الأساسية لبيئة التمويل التنافسية في السوق السعودي؟
· كيف تختلف مستويات المنافسة بين البنوك التقليدية والإسلامية؟
· وما الدور الذي تلعبه شركات التقنية المالية في إعادة تشكيل هذه البيئة؟
2. ما مدى فعالية ممارسات إدارة مخاطر الائتمان الحالية؟
· هل توجد فروقات في أداء تقييم الائتمان بين المؤسسات ذات الخبرة والمؤسسات الناشئة؟


· وما مدى اعتماد المؤسسات على أدوات التحليل الكمي والرقمي؟
3. ما طبيعة العلاقة بين شدة المنافسة وجودة القرارات الائتمانية؟
· وهل تؤدي المنافسة دائمًا إلى تخفيف معايير المنح؟
· أم أنها تدفع نحو تطوير نماذج تقييم أكثر صرامة؟
4. ما هي التحديات التي تواجهها المؤسسات المالية في إدارة مخاطر الائتمان في ظل المنافسة؟
· وهل تؤثر ضغوط السوق على قدرة المؤسسات على مراقبة القروض المتعثرة؟
5. ما دور الحوكمة والابتكار المالي في تعديل هذه العلاقة؟
· وكيف يمكن للتقنيات الجديدة أن تُسهم في تعزيز كفاءة إدارة المخاطر حتى في بيئات تنافسية شرسة؟
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استنادًا إلى الإطار النظري، ومراجعة الأدبيات، وطبيعة السوق السعودي، تقترح الدراسة الفروض الآتية:
الفرض الأول (H1):
توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين شدة المنافسة في بيئة التمويل وفعالية إدارة مخاطر الائتمان في المؤسسات المالية السعودية.
الفرض الثاني (H2):
توجد علاقة إيجابية بين ارتفاع مستوى التنافسية واعتماد المؤسسات المالية على أدوات ونماذج تقييم ائتماني أكثر تطورًا ودقة.
(أي أن المؤسسات تستجيب للمنافسة عبر تعزيز قدراتها التحليلية).
الفرض الثالث (H3):
تؤثر المنافسة الشرسة سلبيًا على جودة مراقبة مخاطر الائتمان لدى المؤسسات التي تفتقر إلى هياكل حوكمة قوية.
(وهذا ينسجم مع نظرية الوكالة).



الفرض الرابع (H4):
تختلف فعالية إدارة مخاطر الائتمان بين المؤسسات المالية تبعًا لمستوى المنافسة الذي تواجهه، وحجمها، وخبرتها، ونوعها (تقليدي/إسلامي/تقني).
الفرض الخامس (H5) – فرض متقدم:
يلعب الابتكار التقني والتحول الرقمي دورًا وسيطًا في العلاقة بين المنافسة وفعالية إدارة المخاطر.
(أي أن التكنولوجيا قد تخفف أو تعزز أثر المنافسة تبعًا لمدى استخدامها).


























الفصل الثاني:
الدراسات السابقة و المنطلقات النظرية والإطار النظري للدراسة
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الفصل الثاني:
الدراسات السابقة و المنطلقات النظرية والإطار النظري للدراسة
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تُعد الدراسات السابقة محورًا رئيسيًا في بناء الإطار العلمي لأي بحث أكاديمي؛ فهي الأساس الذي ترتكز عليه المشكلة البحثية، والمرجع الذي يوجّه الباحث نحو تحديد المتغيرات المناسبة، وتوضيح الفجوات العلمية التي يسعى البحث إلى سدّها. وفي سياق دراسة أثر بيئة التمويل التنافسية على فعالية إدارة مخاطر الائتمان، يتسم التراث البحثي بالتنوع من حيث المنهجية، ونطاق التطبيق، وطبيعة المؤسسات المالية محل الدراسة، إذ تناولت بعض الدراسات المنافسة كمحرك للتطور المالي، بينما ركزت أخرى على إدارة المخاطر بمختلف أبعادها، واختبرت دراسات ثالثة العلاقة بين التنافسية والمخاطر في أسواق عربية ودولية متعددة.
وتركز مراجعة هذه الدراسات على إبراز أهم النتائج المرتبطة بموضوع الدراسة، وتحليل جوانب الاتفاق والاختلاف بينها، وتقييم مدى ملاءمة منهجياتها، بما يسمح باستخلاص إطار علمي متكامل يدعم بناء النموذج التحليلي لهذه الدراسة.

الدراسات العربية
1. دراسة النويران (2021)
"إدارة مخاطر الائتمان في القطاع المصرفي السعودي: مقارنة بين الإسلامية والتقليدية"
هدفت الدراسة إلى مقارنة ممارسات إدارة مخاطر الائتمان بين البنوك الإسلامية والتقليدية في السعودية، مع التركيز على أثر المنافسة على سياسات الإقراض.
أظهرت النتائج أن البنوك التقليدية تُظهر مرونة أكبر في استخدام أدوات التقييم الكمي، بينما تعتمد البنوك الإسلامية على ضوابط شرعية وأخلاقية. كما كشفت الدراسة أن المنافسة تدفع بعض المؤسسات إلى التوسع الائتماني على حساب جودة التحليل.
الدلالة: تؤكد أهمية الحوكمة في الحد من أثر المنافسة على زيادة المخاطر.
2. دراسة الزعنون (2017)
"أثر تأمين الودائع على إدارة مخاطر الائتمان في البنوك: دراسة مقارنة"
تناولت الدراسة تأثير نظام تأمين الودائع على سلوك البنوك في بيئات تنافسية متعددة. وبينت النتائج أن لوائح تأمين الودائع


 المرنة تحفز البنوك على تطبيق سياسات ائتمانية أقل مخاطرة.
الدلالة: توضح الدراسة أن البيئة التنظيمية يمكن أن تعدل العلاقة بين المنافسة والمخاطر.
3. دراسة مرهج والخيّر (2020)
"دور إدارة مخاطر الائتمان في تحسين الأداء المصرفي – دراسة تطبيقية في سوريا"
هدفت إلى ربط كفاءة إدارة مخاطر الائتمان بالأداء المصرفي. ورغم أن السوق السوري أقل تنافسية، إلا أن النتائج أظهرت أن تطبيق نظم تقييم دقيقة يُخفض نسب التعثر ويُحسن الربحية.
الدلالة: فعالية إدارة المخاطر عنصر حاسم بغض النظر عن درجة التنافس.
4. دراسة حسين (2021)
"أثر الإفصاح عن مخاطر الائتمان المصرفي على الأداء المالي للبنوك التجارية"
ركّزت على العلاقة بين الإفصاح ومستوى المخاطر. وأثبتت النتائج أن الإفصاح يعزز ثقة السوق ويُحسّن الممارسات الرقابية.
الدلالة: الشفافية تلعب دورًا في رفع جودة إدارة المخاطر، خصوصًا في بيئات تنافسية.
5. دراسة الطحان (2024)
"أثر مخاطر الائتمان على التدفقات النقدية في البنوك المصرية"
أظهرت وجود علاقة عكسية قوية بين ارتفاع مخاطر الائتمان وتراجع التدفقات النقدية التشغيلية.
الدلالة: أي تساهل في تقييم المخاطر في ظل المنافسة يؤثر مباشرة على سلامة المركز المالي.
6. دراسة الرواشدة (2021)
"العوامل المؤثرة على مخاطر الائتمان في البنوك الإسلامية والتجارية الأردنية"
أشارت الدراسة إلى أن البنوك الإسلامية أكثر تحفظًا في منح الائتمان مقارنة بالتجارية، وأن المنافسة تؤثر على سياسات الإقراض في كلتا الفئتين.
الدلالة: نوع المؤسسة يلعب دورًا في كيفية تأثرها بالمنافسة.
7. دراسة مطر (2024)
"أثر إفصاح شركات التكنولوجيا عن إدارة مخاطر الأمن السيبراني على قرار الائتمان"
توصلت الدراسة إلى أن المؤسسات التي تُفصح بوضوح عن مخاطرها الإلكترونية تحصل على تقييم ائتماني أفضل.
الدلالة: البيئة الرقمية التنافسية تجعل الإفصاح عنصرًا جذابًا للممولين.


الدراسات الأجنبية
1. دراسة Al-Azzam & Tayem (2023) – الأردن
حللت الدراسة أثر التنافس المصرفي على الاستقرار المالي باستخدام مؤشر Lerner. وتوصلت إلى أن المنافسة ترفع مستوى المخاطر في البنوك التقليدية أكثر من الإسلامية.
الدلالة: المنافسة ليست ذات تأثير موحد على جميع المؤسسات.
2. دراسة Feng et al. (2021) – الصين
درست أثر المنافسة على قدرة الشركات على الحصول على الائتمان وعلى مخاطرها الائتمانية. أظهرت النتائج أن المنافسة تخفف قيود الائتمان وتخفض مخاطر الشركات عند مستويات معينة من رأس المال.
الدلالة: المنافسة قد تكون محفزة للكفاءة الائتمانية.
3. دراسة Jiang & Lin (2022) – هونغ كونغ
هدفت إلى تحديد العلاقة السببية بين المنافسة والمخاطر المصرفية باستخدام متغيرات مفاجئة خارجية. وجدت أن المنافسة قد تزيد المخاطر عبر تقليل الأرباح والاحتياطيات.
الدلالة: المنافسة المفرطة يمكن أن تُهدد الاستقرار.
4. دراسة Mateev et al. (2021) – منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا
أظهرت أن المنافسة تتفاعل مع اللوائح الرأسمالية والصلات المؤسسية، وأن تأثيرها يختلف باختلاف طبيعة الحوكمة.
الدلالة: الحوكمة وسياسات رأس المال تلعب دورًا تعديليًا.
5. دراسة Bi & Bao (2024) – الصين
قدمت الدراسة نموذجًا حديثًا لدمج الذكاء الاصطناعي في تقييم المخاطر، وأظهرت أن قدرة البنوك على استخدام التحليلات الذكية تُخفف أثر المنافسة على رفع المخاطر.
الدلالة: التكنولوجيا عنصر حاسم في بيئات تنافسية.
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من خلال عرض الدراسات السابقة، يمكن استخلاص عدة نتائج مشتركة:
1. المنافسة قد تُسهم في رفع المخاطر إذا غابت الحوكمة أو اشتدت الضغوط التسويقية.


2. وجود أنظمة تقييم متقدمة يعزز القدرة على موازنة المخاطر حتى في الأسواق التنافسية.
3. تأثير المنافسة ليس موحدًا، بل يختلف تبعًا لنوع البنك، وبيئته، ونظامه الرقابي.
4. التقنيات الرقمية أصبحت جزءًا أساسيًا من إدارة المخاطر، خاصة في ظل التنافس مع شركات التقنية المالية.
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رغم تعدد الدراسات، تظل هناك فجوة واضحة في:
· دراسة العلاقة بشكل مباشر في السياق السعودي
· دمج المتغيرات الحديثة مثل التكنولوجيا والحوكمة في نموذج واحد
· تحليل التنافسية من منظور المؤسسات المالية المختلفة (بنوك – شركات تمويل – فينتك)
· قياس فعالية إدارة المخاطر باستخدام أدوات كمية ومعايير حديثة
وتسعى هذه الدراسة إلى سد هذه الفجوة من خلال تطوير نموذج تطبيقي يوضح كيف تؤثر التنافسية على ممارسات إدارة الائتمان في السوق السعودي، مع الأخذ بالاعتبار التحول الرقمي والحوكمة.
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استنادًا إلى الدراسات السابقة، يمكن بناء إطار مفاهيمي يوضح:
· شدة المنافسة (متغير مستقل)
· فعالية إدارة مخاطر الائتمان(متغير تابع)
· الحوكمة المؤسسية (متغير معدل)
· الابتكار التقني والتحليل الذكي (متغير وسيط)
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يُعدّ الإطار النظري خطوة جوهرية في بناء أي دراسة علمية، خصوصًا في المجالات المالية التي تتداخل فيها العوامل الاقتصادية والسلوكية والتنظيمية. وبما أن موضوع هذه الدراسة يرتكز على تحليل تأثير البيئة التنافسية لقطاع التمويل على فعالية إدارة مخاطر الائتمان، فإن التعرف إلى الأسس النظرية التي تُفسّر هذا التفاعل يساعد في تشكيل رؤية واضحة لطبيعة العلاقة بين المتغيرات، ويُسهِم في بناء نموذج تحليلي دقيق.
ويجمع هذا الفصل بين عدة نظريات اقتصادية وإدارية معروفة، تُفسّر كل منها جانبًا من الظاهرة محل الدراسة. وقد جرى اختيار هذه النظريات بشكل متعمّد لأنها تُعالج الأبعاد المختلفة للمنافسة، واتخاذ القرار الائتماني، والتباين بين المؤسسات، وتأثير التكنولوجيا، مما يجعلها مناسبة لتكوين إطار نظري متكامل يمكن الاعتماد عليه في تفسير النتائج المتوقعة للدراسة.
1. مفهوم المخاطر
تُعرَّف المخاطر بوجه عام بأنها : احتمال وقوع أحداث مستقبلية غير مؤكدة تؤثر سلبًا في تحقيق الأهداف المرجوّة للفرد أو المؤسسة. وفي السياق المالي، تعني المخاطر إمكانية أن تختلف العوائد الفعلية عن العوائد المتوقعة، بما قد يؤدي إلى خسائر في رأس المال أو الإيرادات.
وتختلف درجة المخاطر باختلاف طبيعة النشاط، ومستوى عدم التأكد في البيئة المحيطة، ومدى كفاءة الأنظمة والإجراءات التي تعتمدها المؤسسة في التنبؤ بالمستقبل والتعامل مع المتغيرات.
2. تعريف مخاطر الائتمان
تُعد مخاطر الائتمان من أهم أنواع المخاطر التي تواجه المؤسسات المالية، خاصة البنوك وشركات التمويل، ويمكن تعريفها بأنها:
احتمال فشل المقترض في الوفاء بالتزاماته التعاقدية في المواعيد المحددة، سواء من حيث سداد أصل الدين أو العوائد المترتبة عليه، بما يترتب عليه خسائر مالية للمؤسسة الممولة.
وتتجلى هذه المخاطر في صور عدة؛ منها تأخر السداد، أو التخلف الكلي عن السداد (التعثر)، أو إعادة هيكلة الدين بشروط مجحفة للمؤسسة الممولة.
3. أهمية مخاطر الائتمان للمؤسسات المالية
تكتسب مخاطر الائتمان أهمية خاصة لأنها:
1. تمثل المصدر الرئيسي للدخل لدى معظم المؤسسات التمويلية، حيث يعتمد نشاطها على منح القروض والتسهيلات الائتمانية.

2. ترتبط مباشرةً بجودة محفظة القروض؛ فارتفاع معدلات التعثر ينعكس في زيادة المخصصات، وانخفاض الأرباح، وتراجع متانة المركز المالي للمؤسسة.
3. تؤثر في السمعة الائتمانية للمؤسسة وقدرتها على الحصول على تمويل من الأسواق، وبالتالي في قدرتها التنافسية.
4. مرتبطة بالاستقرار المالي الكلي؛ إذ يمكن أن يؤدي تراكم مخاطر الائتمان على مستوى النظام المالي إلى أزمات ائتمانية واسعة.
 4. أنواع مخاطر الائتمان
يمكن تصنيف مخاطر الائتمان إلى عدة أنواع، من أهمها:
1. مخاطر التعثر (Default Risk):
وهي احتمال عدم قدرة العميل على السداد كليًا أو جزئيًا، ما يؤدي إلى خسارة مباشرة في أصول المؤسسة.
2. مخاطر التركّز الائتماني (Concentration Risk):
وتنشأ عند تركّز حجم كبير من الائتمان في عدد محدود من العملاء، أو في قطاع اقتصادي واحد، أو منطقة جغرافية معينة، مما يزيد من حساسية المحفظة لأي صدمة تصيب ذلك القطاع أو المنطقة.
3. مخاطر الجهة المقابلة (Counterparty Risk):
وتتعلق بالتعاملات مع مؤسسات مالية أخرى أو أطراف مقابلة في عقود المشتقات، حيث قد تتخلف هذه الجهات عن الوفاء بالتزاماتها.
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 خلفية نظرية
تُعد نظرية SCP واحدة من أبرز الأدوات التحليلية المستخدمة في الاقتصاد الصناعي لفهم كيفية تأثير بيئة السوق في سلوك المؤسسات. وتفترض النظرية أن هيكل السوق مثل عدد المؤسسات، ودرجة الاحتكار أو التنافس، وسهولة الدخول والخروج يؤثر بشكل مباشر في سلوك الشركات، والذي ينعكس بدوره على الأداء النهائي.
وقد طُوِّرت هذه النظرية في بدايات القرن العشرين لدراسة أسواق السلع، لكنها أصبحت اليوم إطارًا مهمًا لتحليل أسواق الخدمات المالية ذات الطبيعة الديناميكية والحساسة للمخاطر.

تطبيق النظرية على القطاع المالي
عند تطبيق النظرية على القطاع المصرفي والتمويلي، لا يتعلق "الهيكل" بعدد البنوك فقط، بل يشمل أيضًا:
· درجة الرقمنة
· مستوى الابتكار
· دخول مؤسسات مالية جديدة
· ظهور شركات التقنية (FinTech)
· التنظيم الرقابي
وهذه عناصر تُحدِّد قوة التنافس في السوق.
أما "السلوك" فيعني:
· سياسة التسعير
· سياسة المنح
· درجة المغامرة الائتمانية
· تنويع المنتجات
· كفاءة إدارة المخاطر
و"الأداء" يشمل:
· جودة المحفظة الائتمانية
· الربحية
· نسبة التعثر
· الاستقرار المالي
3.2.3 العلاقة بالنظرية الحالية



وفقًا لهذه النظرية:
المنافسة الشديدة قد تقود المؤسسات إلى خفض معايير الإقراض للحفاظ على حصتها السوقية.
أو قد تُحفِّزها إلى تطوير أدوات إدارة المخاطر لرفع كفاءتها التنافسية.
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بيئة التمويل التنافسية → فعالية إدارة مخاطر الائتمان.
نظرية الوكالة (Agency Theory)
مفهوم النظرية
تدرس نظرية الوكالة العلاقة بين:
· الأصيل (المالك)
· الوكيل (المدير)
وتفترض وجود تضارب محتمل في المصالح، خصوصًا عند اتخاذ القرارات المالية الحساسة.
دور النظرية في تفسير سلوك الائتمان
في البيئة التنافسية، قد يسعى المديرون إلى:
· تحقيق أهداف قصيرة الأجل
· زيادة حجم التمويل الممنوح
· تحسين المؤشرات المالية الخارجية
· إظهار نمو سريع للمؤسسة
وكل ذلك قد يأتي على حساب جودة التقييم الائتماني.
في المقابل، يسعى المساهمون إلى:
· حماية رأس المال
· ضمان استقرار المؤسسة
· تقليل المخاطر
هذا التضارب قد يؤدي إلى انحرافات سلوكية في القرارات الائتمانية، خاصة إذا كانت:
· الحوكمة ضعيفة
· الرقابة غير فعّالة
· سياسات المنح غير واضحة

هذه النظرية في سياق الدراسة
تُسهم نظرية الوكالة في تفسير أحد أهم محاور الدراسة:
لماذا قد تؤدي المنافسة إلى ضعف في إدارة مخاطر الائتمان في بعض المؤسسات دون غيرها؟
والإجابة: لأن الحوكمة تختلف بين مؤسسة وأخرى، وقد تلعب دورًا "معدِّلًا" (Moderator) في العلاقة بين المنافسة والمخاطر.
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جوهر النظرية
تركّز هذه النظرية على كيفية تحديد وتقييم ومتابعة المخاطر المرتبطة بإقراض الأفراد والشركات، وتشمل العمليات التالية:
1. التعرف إلى المخاطر
2. قياسها باستخدام نماذج إحصائية أو كمية
3. مراقبتها أثناء فترة الائتمان
4. التخفيف منها بالضمانات، أو التسعير، أو الشروط العقدية
ارتباطها بموضوع الدراسة
هذه النظرية تربط مباشرة بالمتغير التابع في الدراسة "فعالية إدارة مخاطر الائتمان".
وتُساعد في تفسير:
· لماذا تختلف جودة إدارة المخاطر بين المؤسسات؟
· كيف تؤثر الأدوات التحليلية الحديثة على التقييم الائتماني؟
· ما العوامل التي تزيد أو تقلل فاعلية نظم المتابعة والإنذار المبكر؟
عناصر فعالية إدارة المخاطر
فعالية الإدارة تقاس عبر:
· جودة نماذج الائتمان
· الاعتماد على البيانات الدقيقة
· الحد من نسب التعثر NPL
· قدرة الأنظمة على اكتشاف بوادر المخاطر
· الالتزام بسياسات منح ائتماني متوازنة
بهذا تكون النظرية أساسًا مباشرًا لقياس مخرجات الدراسة.
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خلفية النظرية
تُفسّر هذه النظرية كيف يؤدي استخدام التكنولوجيا المالية المتقدمة إلى:
· تحسين جودة التقييم الائتماني
· تسريع عمليات التحليل
· اكتشاف المخاطر مبكرًا
· رفع كفاءة أنظمة الائتمان

التقنية كعامل مؤثر في المنافسة والمخاطر
مع دخول شركات التقنية المالية، أصبح على المؤسسات التقليدية:
· تحديث أنظمتها
· الاعتماد على الذكاء الاصطناعي
· تعزيز قدراتها التقنية
فكلما زاد انتشار التكنولوجيا، كلما زادت القدرة على إدارة المخاطر بكفاءة رغم ارتفاع المنافسة.
ارتباط النظرية بالدراسة
تلعب التكنولوجيا دور “متغير وسيط” (Mediator)، حيث:
تُخفّض أثر المنافسة السلبي أو تعزز أثرها الإيجابي
وتجعل المؤسسات أكثر استعدادًا للتعامل مع بيئة مالية تتغير بسرعة.
دمج النظريات في إطار واحد
يمكن دمج النظريات كما يلي:
	النظرية
	ماذا تفسّر؟
	ارتباطها بالبحث

	SCP
	تأثير بيئة السوق في سلوك المؤسسات
	تفسير أثر المنافسة في المخاطر

	الوكالة
	تأثير الحوكمة في القرارات
	تفسير لماذا تتأثر بعض المؤسسات أكثر

	إدارة مخاطر الائتمان
	كيفية التعامل مع المخاطر
	تفسير فعالية الأنظمة

	الابتكار المالي
	دور التقنية
	تفسير تعدد النتائج في بيئات تنافسية



النموذج النظري المقترح للدراسة
يتكون النموذج من ثلاثة مستويات:
المستوى الأول: المتغير المستقل
بيئة التمويل التنافسية
المستوى الثاني: المتغيرات التعديلية والوسيطة
الحوكمة المؤسسية (متغير مُعدِّل -Moderator)
الابتكار التقني والتحول الرقمي(متغير وسيط  -Mediator)
المستوى الثالث: المتغير التابع فعالية إدارة مخاطر الائتمان
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